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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                 
 )المعني بقانون الإعسار(الفريق العامل الخامس 
 الدورة الثالثة والثلاثون

    ٢٠٠٧نوفمبر   / تشرين الثاني ٩-٥فيينا، 
   عاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسارم  
   ة من الأمانة     مذكّر   

  مقدّمة   -ولا أ 
 Add.1 وA/CN.9/WG.V/WP.74لى النصــوص الــواردة في الوثــائق ذه المذكّــرة إهــتســتند  -١
ودلــــيل الأونســـــيترال التشــــريعي لقـــــانون    Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.V/WP.76 وAdd.2و

الحـــدود وقـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الإعســـار عـــبر ) الدلـــيل التشـــريعي(الإعســار  
عــن أعمــال ) لمعــني بقــانون الإعســار ا(وتقريــري الفــريق العــامل الخــامس  ) القــانون الــنموذجي(

 ).على التوالي A/CN.9/622و A/CN.9/618(دورتيه الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين 

 على أن من غير الممكن )1(وكـان الفـريق العـامل قـد اتفـق، في دورته الثانية والثلاثين،        -٢
في الأخذ بالنهج المُعتمد    البـت في شـكل عملـه في تلـك المـرحلة، ولكنه اتفق أيضا على المضي                  

وعليه، . في ورقـات العمـل الـتي أُعـدت مـن أجـل الدورتـين الحاديـة والثلاثين والثانية والثلاثين               
 ملاحظــات عامــة، وتوصــيات،    -تتضــمن هــذه المذكّــرة ثلاثــة أبــواب بشــأن كــل مســألة        

  .وملحوظات بشأن التوصيات
                                                                 

، A/CN.9/622عن أعمال دورته الثانية والثلاثين، ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس   (1)
 .٩٤ و٩٣ الفقرتان
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  مسرد المصطلحات      -انيا ث 
  ملاحظات عامة       -لف  أ 

 ؛ )س (-) أ(١ الفقــــرة ،A/CN.9/WG.V/WP.74: حــــالات إلى وثــــائق الأونســــيترال الســــابقة الإ(
 الفقــرات ،A/CN.9/622؛ و١، الفقــرة A/CN.9/WG.V/WP.76؛ و٤٩ و٤٨ الفقــرتان ،A/CN.9/618و

 )٨٤-٧٧ و١٢

لاوة عـلى شـرح عـدد مـن المصـطلحات الـتي تـرد في القـانون والنصـوص الـتي تتناول                   ع ـ -١
إلى أن تلـــك   A/CN.9/WG.V/WP.74 مـــن الوثـــيقة   ١آت، أشـــارت الفقـــرة   مجموعـــات المنشـ ــ

المصــطلحات قــد يخــتلف معــناها مــن ولايــة قضــائية إلى أخــرى أو قــد تكــون مألوفــة في أعــراف  
تتضـمن هـذه المذكّـرة عـددا مـن المصـطلحات لإرشـاد القـارئ، ولتيسـير          و .قانونـية دون أخـرى  

 .تعاريف قانونيةضرب من الفهم المشترك للمسائل، لا لتقديم 
  

  صطلحات    م  -اء ب 
اقش الفـريق العـامل بعض المصطلحات الواردة أدناه؛ وقد أضيفت عدة مصطلحات          ن ـ -٢

ــيح  ــادة التوضـــ ــية زيـــ ــدة بغـــ ــيقة   . جديـــ ــرى أُدرجـــــت في الوثـــ ــناك مصـــــطلحات أخـــ وهـــ
A/CN.9/WG.V/WP.74   ر هــنا يمكــن أن تكــون هــي أيضــا وثــيقة الصــلة بالمســائل الــتيكــرولم ت

 .ا هذه المذكّرةتناقشه

ــتجارية ] [منشــآت الأعمــال [موعــة مج" )أ(  ــية] المنشــآت ال موعــة مجهــي ": الداخل
مؤلّفـة مـن منشـأتين أو أكثر، ويمكن أن تشمل منشآت غير الشركات، مرتبطة معا برباط رأس                 

 .المال أو السيطرة

ــنظر عــن شــكله القــانوني، يمــارس أنشــطة    أهــي ": المنشــأة" )ب(  ي كــيان، بغــض ال
 بمـا في ذلـك الكـيانات الـتي تمـارس تلـك الأنشـطة على أساس فردي أو أسري، أو              )2(صـادية، اقت

 )3(.الشراكات، أو الجمعيات

هــو اســتثمار في منشــأة الــذي يكــون في صــورة موجــودات أو  ": رأس المــال" )ج( 
 .رأس مال سهمي أو ديون

                                                                 
، الفصل الأولي، الجزء الثاني، ، انظر الدليل التشريع"الأنشطة الاقتصادية"قصود بتعبير المللاطلاع على شرح  (2) 

 .١الحاشية 
 بشأن تعريف المنشآت الصغرى والصغيرة ٢٠٠٣مايو / أيار٦خة  الأوروبية المؤرالمفوضيةبناء على توصية  (3) 

 ).EC/2003/361(والمتوسطة الحجم 
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ــة اســترا   هــ": الســيطرة" )د(  تيجية داخــل ي الســلطة الــتي تقــترن عــادة باحــتلال مكان
مجموعـة المنشـآت تمكّـن حائزها من الهيمنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التي تناط                  

 .بهـا صــلاحية اتخــاذ القــرارات؛ ولا تفـي بهــذا المصــطلح الضــروب الطفـيفة مــن الســيطرة أو الــنفوذ   
 .ة من الهيمنةيمكن ممارسة السيطرة أيضا عملا بترتيبات تعاقدية تنص على الدرجة المطلوبو

نشأة مرتبطة بمنشآت أخرى على النحو مهـو   ": العضـو في مجموعـة منشـآت      " )هـ( 
، وهــي، لأغــراض هــذا العمــل، مؤهلــة للخضــوع "مجموعــة المنشــآت"المشــار إلــيه في المصــطلح 

 )4(.لإجراءات الإعسار بمقتضى قانون الإعسار

ــراءات " )و(  ــراءات الإ  ": تنســيق الإج ــو الإدارة المنســقة لإج ــار المــتخذة إزاء  ه عس
منشـآت مسـتقلة أعضـاء في مجموعـة المنشـآت ذاتهـا مـن أجـل تيسـير مباشـرة الإجراءات وزيادة                  

تظـل موجـودات كـل عضـو مـن أعضاء المجموعة والتزاماته منفصلة ومميزة، مما              و. نجاعـة الـتكلفة   
ق يحـافظ عـلى وحـدة كـيان كـل منشـأة مـن فـرادى منشـآت المجموعـة مـع عـدم المساس بالحقو                         

وقـد ييسـر تنسيق الإجراءات الحصول على معلومات شاملة عن العمليات    . الجوهـرية للمطالـبين   
الـتجارية الـتي يقـوم بهـا أفـراد المجموعة الخاضعون لإجراءات الإعسار؛ ويسهل تقييم الموجودات             
وتحديـد الدائـنين وغيرهـم مـن أصـحاب المصـالح المعـترف بهـا قانونـا؛ ويجنـب ازدواجـية الجهود؛              

تعيين ممثّل إعسار واحد لإدارة : قـد يشـمل تنسـيق الإجـراءات مـا يـلي جزئيا أو كليا          و[...]. و
ــية       ــرادى إجــراءات الإعســار؛ وعقــد اجــتماعات وجلســات اســتماع مشــتركة؛ ومواعــيد ائ ف

 [...].مشتركة؛ وقائمة واحدة لتوجيه الإشعارات؛ ولجنة دائنين واحدة؛ و
  

  ملحوظات بشأن المصطلحات               -يم ج  
  "الداخلية    ] المنشآت التجارية       ] [منشآت الأعمال        [موعة   مج "  

غـم أن الفـريق العـامل واصـل مداولاتـه عـلى أسـاس أن الموضـوع المُعـالج هـو معاملة                ر -٣
في سـياق الإعسـار، فلعـلّ إدراج كـيانات غير الشركات ضمن نطاق          " مجموعـات الشـركات   "

أو " مجموعـة المنشآت التجارية "ل هـذا العمـل يجعـل مـن الأنسـب اسـتخدام مصـطلح أعـم، مـث            
ولعــلّ الفــريق . الــوارد أعــلاه" المنشــأة"، مــع مــراعاة معــنى التعــبير "مجموعــة منشــآت الأعمــال"

العـامل يـود أن يـنظر في إمكانـية اسـتخدام أحـد هذيـن المصـطلحين أو مصـطلح آخر بدلا من                 
 ".مجموعة الشركات"

                                                                 
 جميع تجاهالاعسار جراءات إينبغي أن يحكم قانون الإعسار  "ه من الدليل التشريعي على أن٨تنص التوصية  (4) 

 ...".أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتباريينالمدينين الذين يزاولون أنشطة اقتصادية، سواء كانوا 
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عدد  A/CN.9/WG.V/WP.74يقة   مـن الوث   ٣٨-٣٥ و ١٥-٧وقـد اسـتبين في الفقـرات         -٤
لعـلّ الفريق  و. مـن المفاهـيم والملامـح المشـتركة بـين المجموعـات وتعـريفها في تشـريعات مخـتلفة             

العـامل يـود أن يـنظر فـيما إذا كـان مـن الضـروري أن يضـاف إلى شـرح المصـطلح أي مفهوم                    
عمــال، واســتخدام إضــافي مــن قبــيل التنظــيم والإدارة المنســقين، وتمــاثل الــتوجه والغــرض في الأ

علامـات تجاريـة وحمـلات إعلامـية مشـتركة بغـرض الـترويج لهويـة عمومـية واحدة، وفيما إذا                    
  .كانت الإشارة إلى تلك الفقرات في أي تعليق يدرج في هذا العمل تكفي

  
  أس المال    ر   

في توضــيح المقصــود بمجموعــة المنشــآت " رأس المــال"د يتطلّــب اســتخدام مصــطلح قــ -٥
ــية ــرة   الداخل ــواردة في الفق ــناول الصــيغة ال ــزيد مــن التفصــيل  ) ج (٢ ت غــير أن الحاجــة إلى  . بم

ــنى المقصــود بالمصــطلح         ــان توضــيح المع ــتفي إذا ك ــد تن ــك المصــطلح ق ــة"توضــيح ذل  " المجموع
ــا تشــمل الســيطرة  " الســيطرة"حيــث يفهــم مــن  " الســيطرة"لا يســتند إلا إلى الإشــارة إلى   أ

 .القائمة على الملكية
  

  لسيطرة   ا  
 بشـأن ضرورة عدم إدراج  )5(فقـا لمـا اقـترح في دورة الفـريق العـامل الثانـية والـثلاثين           و -٦

الترتيـبات الـتعاقدية في مفهـوم المجموعة إلا عندما يتناول العقد مسائل السيطرة على المجموعة،                 
 إلى ترتيبات الإشارة إلى المجموعات التي تقام استنادا" السيطرة"فقـد نقلـت إلى تفسير مصطلح     

ــارة واردة في تفســــــير    ــة بعــــــد أن كانــــــت تلــــــك الإشــــ ــركات"تعاقديــــ ــة الشــــ  " مجموعــــ
)A/CN.9/WG.V/WP.76 ٣، الفقرة.( 

  
  نشأة  الم  

في هذا العمل، فإن إدراج العبارة      " المنشأة"ذا كـان مـن المـزمع إدراج شرح المصطلح           إ -٧
قـد لا يلزم؛ فشرح   "موعـة المج" في شـرح المصـطلح      "ويمكـن أن تشـمل منشـآت غـير الشـركات          "

 .يوضح أنه سيشمل كيانات ذات أشكال قانونية مختلفة" المنشأة"المصطلح 
 

                                                                 
 (5) A/CN.9/622٨٣ة ، الفقر. 
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  العضو في مجموعة           
 لبــيان طــريقة اســتخدامه في هــذا العمــل،  " العضــو في مجموعــة"أُدرج شــرح المصــطلح  -٨

عريف على لكن قصر نطاق التو. ولا سـيما فـيما يـتعلق بشـمول قـانون الإعسـار لـتلك المنشأة         
المنشـآت الخاضـعة لقـانون الإعسـار ربمـا كـان مفـرطا في الضيق فيما يتعلق ببعض المسائل مثل         

ولعلّ الفريق العامل   ). ٤١، الفقرة   A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1انظـر الوثيقة    (إعـادة التنظـيم     
ان في هذا العمل وفيما إذا ك" العضـو في مجموعـة  "يـود أن يـنظر في كيفـية اسـتخدام المصـطلح            

 .بحاجة إلى شرح
  

  نسيق الإجراءات بين دعويين أو أكثر من دعاوى الإعسار                           ت  
ــتمد المصــطلح   -٩ ــراءات "اع ، الــذي كــان يشــار إلــيه في الســابق بالتعــبير      "تنســيق الإج
، تجنـبا لأي خلـط بـين هـذا النوع من النظام من جهة وتقديم طلب جماعي         "الإدارة المشـتركة  "

جهة أخرى وكذلك تحاشيا لاستخدام مصطلح قد يكون له معنى  لـبدء إجـراءات الإعسار من   
  .خاص في عدد محدود من الولايات القضائية

  
  عديل شروح أحكام جوهرية مختلفة               ت  

ــنظر في المســائل      ا -١٠ ــواردة أعــلاه مــن أجــل ال قترحــت الشــروح العامــة للمصــطلحات ال
ــبدء إجــراءا    ــتقديم الطلــبات الجماعــية ل ت الإعســار؛ وتنســيق الإجــراءات؛  الجوهــرية المــتعلقة ب

ــتمويل       وإجــراءات الإبطــال؛ والدمــج الموضــوعي؛ ووضــع خطــة واحــدة لإعــادة التنظــيم؛ وال
ولعــلّ الفــريق . اللاحــق لــبدء الإجــراءات عــلى الــنحو الــذي تناقشــه التوصــيات الــواردة أدنــاه   

 أو مستوفية العـامل يـود أن يـنظر في كيفـية تعديـل هـذه الشـروح العامة حيثما لم تكن مناسبة                  
فقد لوحظ في دورة الفريق العامل الثانية  . للتفاصـيل لتنطـبق عـلى أيـة مسـألة موضـوعية معيـنة             

لأغراض تنسيق " المجموعة" أن مـن المستصـوب على سبيل المثال التوسع في مفهوم    )6(والـثلاثين 
 .الإجراءات وتضييق مفهوم الإبطال

  
  صطلحات إضافية         م  

يود أن ينظر فيما إذا كان من اللازم الاستعانة بمصطلحات أخرى           لعـلّ الفريق العامل      -١١
 أعـلاه بغية تيسير الفهم  ٢وفي الفقـرة    A/CN.9/WG.V/WP.74عـلاوة عـلى مـا ورد في الوثـيقة     

 .المشترك لهذا العمل
                                                                 

 (6) A/CN.9/622٨١، الفقرة. 
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  لمسائل الداخلية     ا: داية الإعسار   ب -الثا ث 
  دء إجراءات الإعسار         ب -لف  أ 

  لطلب الجماعي للبدء     ا -١ 
  ؛١٢ الفقـــرة ،A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1:  إلى وثـــائق الأونســـيترال الســـابقة  الإحـــالات(
ــرات ،A/CN.9/618و ــرتان،A/CN.9/WG.V/WP.76؛ و٢٤-١٥ الفقــــــــــــ  ؛ ١٥و ١٠ الفقــــــــــــ
 )٢٠-١٤ الفقرات ،A/CN.9/622و
  

  لاحظات عامة  م )أ( 
ضو من أعضاء   كقـاعدة عامـة، تحـترم قوانـين الإعسار الوضع القانوني المنفصل لكل ع              -١

مجموعـة المنشآت وتقتضي تقديم طلب منفصل لبدء إجراءات الإعسار بشأن كل عضو معسر              
توجد بعض الاستثناءات المحدودة التي تسمح بسريان و .مسـتوف لمعيار بدء إجراءات الإعسار 

طلــب واحــد عــلى الأعضــاء الآخــرين في المجموعــة، وذلــك، عــلى ســبيل المــثال، عــندما توافــق   
لمعنـية كـلها عـلى إدراج أكـثر من عضو واحد من المجموعة في الطلب؛ أو كان من             الأطـراف ا  

المحـتمل أن يؤثـر إعسـار أحـد أعضـاء المجموعـة على غيره من الأعضاء؛ أو كانت الأطراف في                      
الطلـب مـتكاملة تكـاملا اقتصـاديا وثـيقا، مـثل امـتزاج الموجـودات أو وجود درجة محددة من                      

ن الملكية؛ أو كان اعتبار المجموعة كيانا واحدا أمرا له أهمية قانونية  السـيطرة أو نصـاب محدد م  
 .خاصة، ولا سيما في خطط إعادة التنظيم

تنطـبق توصـيات الدليل التشريعي بشأن طلب بدء إجراءات الإعسار وبشأن بدء تلك       و -٢
نين الذين الإجـراءات عـلى المديـنين الذيـن هـم أعضـاء في مجموعة منشآت مثلما تنطبق على المدي           

 في الدليل التشريعي المعايير بشأن طلب       ١٦ و ١٥تحدد التوصيتان   و. هـم منشـآت تجارية منفردة     
المديـنين والدائـنين بـدء إجـراءات الإعسـار وهمـا تشـكلان الأسـاس الـذي يمكـن الاستناد إليه في                       

يك عندما  تقـديم طلـب بشـأن كل عضو في المجموعة يستوفي تلك المعايير، بما فيها الإعسار الوش                
وفي سياق مجموعات المنشآت، قد يؤثّر إعسار المنشأة الأم على . يكـون المديـن هو مقدم الطلب     

مــن المــرجح أن تغطــي و. الاسـتقرار المــالي لمنشــأة تابعــة لهـا ممــا يجعــل مــن إعســارها أمـرا وشــيكا   
ة الأم أن    تلـك الحالة إذا ما كان من الممكن القول وقت تقديم طلب المنشأ             ١٥أحكـام التوصـية     

 .المنشأة التابعة ستعجز عن سداد ديوا عندما يحين أجل سدادها

مــن شــأن الســماح لأعضــاء مجموعــة المنشــآت الذيــن يســتوفون معــيار الــبدء بــتقديم    و -٣
طلـب جمـاعي لـبدء إجراءات الإعسار أن ييسر نظر المحكمة في طلباتهم دون المساس باستقلال            
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لـب الجمـاعي طلـبا واحدا يغطي جميع أعضاء المجموعة     قـد يشـمل هـذا الط      و. هويـة كـل مـنهم     
وينبغي . الذيـن يستوفون معيار البدء أو طلبات متوازية مقدمة في وقت واحد بشأن كل منهم           

لقـانون الإعسـار أن ييسـر في كلـتا الحالـتين نظـر المحكمة على نحو منسق في مدى استيفاء كل                 
 .دء مع أخذ السياق الجماعي في الاعتبارعضو من أعضاء المجموعة على حدة لمعايير الب

ــبدء     و -٤ ــباً جماعــياً ل ربمــا يــثير تقــديم عضــوين أو أكــثر مــن أعضــاء مجموعــة منشــآت طل
الإجــراءات مســائل تــتعلق بالولايــة القضــائية، حــتى في الســياق الداخــلي، إذا مــا وجــد أعضــاء  

لــبات المقدمـة مــن الأعضــاء  المجموعـة في أمــاكن مخـتلفة بهــا محـاكم مخــتلفة مختصــة بالـنظر في الط    
ــبدء تلــك إلى     و. المشــمولين باختصاصــها ــة طلــبات ال قــد تجــيز بعــض الولايــات القضــائية إحال

رغم أن هذا النهج مستصوب، فالمحك النهائي   و. محكمـة واحـدة يمكن فيها تجميعها للنظر فيها        
ماعية التي هي هـو مـا إذا كـان القانون الداخلي يسمح بأن تعامل على هذا النحو الطلبات الج             

وقـد يلزم أيضا التطرق إلى مسألة الرسوم المقررة لتقديم الطلب           . مـن اختصـاص محـاكم مخـتلفة       
 .الجماعي لبدء الإجراءات وغيرها من المسائل المتصلة بتقديمه

ينبغي التمييز بين تقديم طلب جماعي لبدء إجراءات الإعسار وما سيشار إليه فيما يلي            و -٥
فالغرض من السماح بتقديم طلب جماعي هو تسهيل تنسيق عمليات          . لإجـراءات بتعـبير تنسـيق ا    

ولا يقــرر هـــذا ســلفا كيفـــية إدارة   . الــنظر في بــدء الإجـــراءات مــع إمكانـــية تقلــيل التكالـــيف    
ير غ. الإجـراءات، إذا مـا بـدأت، كمـا لا يقـرر، بالأخص، ما إذا كانت ستخضع لعملية تنسيق               

 .دء الإجراءات طلبا لتنسيق الإجراءات كما سيرد فيما يليأنه يمكن تضمين طلب جماعي لب
  

  لتوصيات ا )ب( 
  لطلب الجماعي لبدء إجراءات الإعسار                      ا  

لاثنين أو أكثر من ) أ(أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى السماح      ] يجـوز ] [ينـبغي    [)7(]١[ )١(
مــن الدلــيل   ١٥أعضــاء مجموعــة منشــآت، ممــن يســتوفون معــيار الــبدء الــوارد في التوصــية         

لكــيان دائــن لاثـنين أو أكــثر مــن أعضــاء مجموعـة المنشــآت ممــن يســتوفون   ) ب(التشـريعي، أو  
 مـن الدلـيل التشـريعي بـتقديم طلـب جماعي لبدء إجراءات      ١٦معـيار الـبدء الـوارد في التوصـية        

 ].إعادة تنظيم] [إعسار[
  

                                                                 
ثيقة لتوصيات في الوأُسندت إلى تلك ا بين معقوفتين إلى الأرقام التي الواردةشير أرقام التوصيات ت (7) 

A/CN.9/WG.V/WP.76و Add.1. 
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   المدين   إشعار    : لطلبات المقدمة من الدائن           ا  
لقــانون الإعســار أن يــنص عــلى أنــه عــندما يقــدم أحــد الدائــنين طلــبا لــبدء      ينــبغي ]٧) [٢(

إجـراءات إعسـار إزاء اثـنين أو أكـثر مـن أعضـاء مجموعة منشآت، فينبغي توجيه إشعار بذلك               
 .الطلب إلى جميع أعضاء المجموعة المشمولين في الطلب

  
    التوصيات  ملحوظات بشأن   )ج( 

  لإعسار    لطلب الجماعي لبدء إجراءات ا                  ا  
 واتفـق الفـريق العـامل في دورتـه الثانـية والـثلاثين عـلى الإبقـاء عـلى مشـروع التوصية                       -٦
 الـتي تعـالج مسـألة جـواز تقـديم طلـب جمـاعي لـبدء الإجراءات بشأن اثنين أو أكثر من                   )8()١(

ون الـتطرق لمسـألة مـا إذا كـان ينـبغي إدارة تلـك الإجـراءات معـا إذا ما                     دأعضـاء مجموعـة مـا       
 انظــر الفقــرات (وتلــك المســألة معالجــة عــلى حــدة أدنــاه  . ضــى الطلــب إلى بــدء الإجــراءات أف

 )).٨(-)٣(، التوصيات ١٤-١١

 أنـه قـد يكـون من المفيد وضع توصية تتناول إمكانية تقديم        )9(مـا رأى الفـريق العـامل      ك -٧
نــة أن تعــد الدائــن طلــباً لــبدء الإجــراءات يشــمل عضــوين أو أكــثر في مجموعــة وأن بوســع الأما  

علـيه، فعـلاوة على إمكانية تقديم طلب جماعي من اثنين أو   و .مشـروعا بهـذا للـنظر فـيه مسـتقبلا     
 مــن ١٥أكــثر مــن أعضــاء مجموعــة ممــن يســتوفون معــيار الــبدء المعمــول بــه والــوارد في التوصــية  

كذلــك تقــديم طلـب مــن كـيان دائــن لاثــنين أو   ) ١(الدلـيل التشــريعي، يعـالج مشــروع التوصـية    
 . من الدليل التشريعي١٦كثر من أعضاء المجموعة ممن يستوفون معيار البدء الوارد في التوصية أ

". إعــادة التنظــيم"و" الإعســار"تخــييرا بــين إجــراءات  ) ١(يشــمل مشــروع التوصــية  و -٨
 حول  )10(ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يسـتذكر الاقـتراح الذي قدم في دورته الثانية والثلاثين                  

يــيز بــين التصــفية وإعــادة التنظــيم في حالــة تقــديم طلــب بتطبــيق كــلا الــنوعين مــن ضــرورة التم
وعلـيه، فلعـل الفـريق العـامل يـود أن ينظر فيما إذا كان      . الإجـراءات عـلى أعضـاء مجموعـة مـا      

يجـوز أن يشـمل الطلب الجماعي كلا من تطبيق إجراءات التصفية وإعادة التنظيم على أعضاء                
التي هي " إجراءات الإعسار"ا قـد يجعـل مـن الأنسـب استخدام صيغة            مخـتلفين في المجموعـة، مم ـ     

                                                                 
 .٢٠، الفقرة A/CN.9/622عن أعمال دورته الثانية والثلاثين، ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس  (8) 
 (9) A/CN.9/622٢١ة ، الفقر. 
 (10) A/CN.9/622١٣ة ، الفقر. 
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أعــم، أم مــا إذا كــان تقــديم الطلــب الجمــاعي لا يجــوز إلا عــندما تكــون الإجــراءات المطلــوب   
 .بدؤها بشأن كل عضو من أعضاء المجموعة هي ذاتها، سواء أكانت تصفية أم إعادة تنظيم

  
    المدين   إشعار    : لطلبات المقدمة من الدائن           ا  

ــا للتوصــية   -٩ ــيل التشــريعي، ١٩وفق ــبدء إجــراءات       مــن الدل ــبا ل ــن طل ــدم دائ ــندما يق ع
الإعسـار بشـأن اثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة ما، ينبغي إشعار هؤلاء الأعضاء، كما ينبغي              

 من  ٢٥-٢٢توجـيه إشـعار بـبدء إجـراءات الإعسـار بشـأن هـؤلاء الأعضـاء وفقـا للتوصـيات                     
بشــأن  A/CN.9/WG.V/WP.76في الوثــيقة ] ٧[ورغــم أن مشــروع التوصــية . عيالدلــيل التشــري

إشــعار المديــن عــندما يطلــب دائــن بــدء الإجــراءات قــد أقــره الفــريق العــامل في دورتــه الثانــية     
من الدليل التشريعي ) أ (١٩ فهـو مـن ناحية المضمون يكرر ما ورد في التوصية            )11(،والـثلاثين 

وبــناء عــلى ذلــك، لعــل .  المجموعــة المشــمولين بالطلــب فقــطإذ هــو يــنص عــلى إشــعار أعضــاء
 .في هذا العمل) ٢(الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إدراج التوصية 

فـيما يـتعلق بالإشـعار، لعـل الفـريق العـامل يـود أيضـا أن يـنظر فـيما إذا كانـت هناك أية             و -١٠
 طائفة أوسع من الطائفة المتوخاة في التوصيتين حـالات في سياق مجموعة المنشآت يجوز فيها إشعار        

هل ينبغي، على سبيل المثال، عندما يكون عضو آخر في المجموعة ف . من الدليل التشريعي٢٢ و١٩
موسـراً، لكـنه يشـارك في ترتيـبات تمويـل عضـو أو أكـثر مـن الأعضـاء ممـن قُدم بشأم طلب لبدء              

 ، أن يوجه إشعار إلى ذلك العضو؟الإجراءات أو ممن بدأت الإجراءات بشأم
  

  عاملة الموجودات عند بدء إجراءات الإعسار                    م -اء ب 
   نسيق الإجراءات    ت -١ 

 ؛ ١٢ الفقـــــرة ،A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1: الإحـــــالات إلى وثـــــائق الأونســـــيترال الســـــابقة(
ــرة ،A/CN.9/618و ــرات،A/CN.9/WG.V/WP.76؛ و٣٢ الفقــــــ  ،A/CN.9/622؛ و٣٧–٣٢ الفقــــــ

 )٣٥-٢٥الفقرات 
  

  لاحظات عامة  م )أ( 
د يشـير تنسـيق الإجـراءات، كمـا هـو موضـح في مسـرد المصـطلحات، إلى درجات                    ق ـ -١١

ــيل         ــتكامل بــين إجــراءات الإعســار مــن أجــل تيســير وتســهيل أمــر إدارتهــا وتقل مخــتلفة مــن ال
                                                                 

 (11) A/CN.9/622٢٥ة ، الفقر. 
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 رغــم أن موجــودات والــتزامات كــل عضــو في المجموعــة مشــمول بعملــية تنســيق  و. التكالــيف
الإجـراءات تـدار معـا، فهـي تظـل منفصـلة ومميزة، مما يحافظ على وحدة كيان فرادى منشآت               

ــر تنســيق الإجــراءات مقصــور عــلى    . المجموعــة والحقــوق الأساســية للمطالــبين  ــيه، فــإن أث وعل
 .الجوانب الإدارية للإجراءات ولا يمس المسائل الجوهرية

جــراءات بأوجــه شــتى مــن خــلال  مــن شــأن تنســيق الإجــراءات أن ييســر تبســيط الإ و -١٢
ــة مخــتلف المديــنين؛ وضــم       التشــارك في المعلومــات مــن أجــل الحصــول عــلى صــورة أشمــل لحال
جلسـات الاسـتماع والاجـتماعات؛ ووضـع قائمـة واحـدة بمن سيوجه إليهم الإشعار؛ وتحديد              

يين ممثل من شأنه أيضا تيسير تعو. مواعـيد ائـية مشتركة؛ وعقد اجتماعات مشتركة للدائنين        
 ). وما يليها٢٥لفقرة ا ،A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1انظر الوثيقة (إعسار واحد 

ومـن شـأن تنسـيق الإجـراءات أن يـثير أيضـا المسائل المتعلقة بالولاية القضائية والمشار                   -١٣
، عندما تكون ) أعلاه٤انظـر الفقـرة    (إلـيها آنفـا بشـأن تقـديم طلـب جمـاعي لـبدء الإجـراءات                 

 مخــتلفة لهــا اختصــاص بشــأن أعضــاء المجموعــة المخــتلفين الخاضــعين لإجــراءات      هــناك محــاكم 
يفصـل بوجـه عـام في تلـك المسائل، في الولايات القضائية التي تنشأ فيها بالرجوع                 و. الإعسـار 

 .إلى قانون الإجراءات الداخلي فيها

وقـــد تتضـــح المـــزايا المســـتمدة مـــن تنســـيق الإجـــراءات في وقـــت تقـــديم طلـــب بـــدء   -١٤
من المستصوب في أي من الحالتين منح المحاكم و .الإجـراءات أو قد تتضح بعد بدء الإجراءات 

للمحكمة أن  و. السـلطة الـتقديرية للـنظر فيما إذا كان ينبغي تنسيق إجراءات مختلف الدعاوى             
تـنظر في إصـدار أمـر بتنسـيق الإجـراءات إمـا بمـبادرة مـنها وإمـا بـناء عـلى طلب من الأطراف                       

ا بذلــك، مــثل أي عضــو مــن أعضــاء المجموعــة يخضــع لإجــراءات الإعســار أو دائــن  المــأذون لهــ
مـن المستصوب أن يوجه إشعار بهذا القرار إلى الدائنين المتأثّرين سواء أكان             و. لأحـد أعضـائها   

 .صدوره وقت بدء الإجراءات أم في وقت لاحق
  

  لتوصيات ا )ب( 
  ى الإعسار      تنسيق الإجراءات بين دعويين أو أكثر من دعاو                       

ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسار على أنه يجوز للمحكمة، في أي وقت، إما بمبادرة                   ]٨) [٣(
، أن تأمر بأن تنسق لأغراض إجرائية إدارة   )٤(مـنها أو بناء على طلب مقدم بمقتضى التوصية          

ثر من إجـراءات الإعسـار الـتي بـدأت في المحكمـة ذاتها أو في محاكم مختلفة بشأن عضوين أو أك          
 .أعضاء مجموعة منشآت
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  موعد طلب تنسيق الإجراءات              
) أ(ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه يجــوز تقــديم طلــب لتنســيق الإجــراءات    )٤(

 من الدليل التشريعي؛    ١٦ و ١٥وقـت تقـديم طلـب بـدء إجراءات الإعسار بمقتضى التوصيتين             
 .منشآتضاء في مجموعة في أي وقت بعد بدء إجراءات الإعسار بشأن أع) ب(أو 
  

  الأطراف المسموح لها بطلب تنسيق الإجراءات                      
يجوز أن يقدمه إما   طلـب تنسـيق الإجراءات       نّينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أ            )٥(
أي دائن لأي من ) ب(أي عضـو في مجموعـة منشـآت بـدأت بشأا إجراءات إعسار وإما         ) أ(

 .هؤلاء الأعضاء في مجموعة المنشآت
  

  جلسات الاستماع المتزامنة             
ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنـه يجـوز لـلمحكمة أن تعقـد جلسات استماع                   )٦(

 .متزامنة من أجل تحديد النطاق الذي ستقرر في إطاره تنسيق الإجراءات
  

  الإشعار بتنسيق الإجراءات             
رين لأعضاء مجموعة   المتأثّ ينـبغي أن يـنص قانون الإعسار على إشعار جميع الدائنين             ]٥) [٧(

إجراءات الإعسار  المنشـآت المشـمولين بعملـية تنسـيق الإجـراءات عـندما تأمـر المحكمة بتنسيق                 
 ].جزئيا أو كليا[
  

  الإشعار بتنسيق الإجراءات       محتوى    
 الإجراءات،  بأمر تنسيق ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أن يشـمل الإشـعار                    ]٦) [٨(

التي تهم الدائنين علومات الم من الدليل التشريعي،     ٢٥ومـات المحددة في التوصية      إلى جانـب المعل   
 .سير تنسيق الإجراءاتعن 
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  ملحوظات بشأن التوصيات     )ج( 
  ين أو أكثر من دعاوى الإعسار                 ي طلب تنسيق الإجراءات بين دعو              

) A/CN.9/WG.V/WP.76 سابقا في الوثيقة  ] ٨[مشروع التوصية   () ٣(ح مشروع التوصية    نقّ ـ -١٥
 مــراعاة إمكانــية صــدور أمــر بتنســيق  )12(وفقــا لقــرار الفــريق العــامل في دورتــه الثانــية والــثلاثين 

الإجـراءات حيـثما بدأت إجراءات الإعسار إما في محكمة واحدة وإما في محاكم مختلفة في ولاية           
 الأحكام الداخلية ر، أن تغيالحالية تهاولـيس الغـرض من التوصية، بصيغ    .قضـائية داخلـية واحـدة     

أن يود  الفريق العامل    ومـع ذلـك، لعـلّ        .المتصـلة بالاختصـاص القضـائي بشـأن مسـائل الإعسـار           
ــنظر ــن المستصــوب   ي ــيما إذا كــان م ــأن ييس ــ  ف ــانون الإجــراءات الداخــلي تنســيق   التوصــية ب ر ق

 .الإجراءات باعتماد أحكام مناسبة

ــه يجــوز لــلمحكمة ) ٣(يــنص مشــروع التوصــية  و -١٦ ــنظر في الأمــر بتنســيق  عــلى أن  أن ت
الإجـراءات بمـبادرة مـنها أو بناء على طلب مقدم من الأطراف المحددة بمقتضى قانون الإعسار                 

 .)٥(على النحو المبين في التوصية 

 أن )13(،في دورته الثانية والثلاثينالذي أُبدي الفـريق العـامل يـود، وفقا للاقتراح      ولعـل    -١٧
ــيها   يــنظر فــيما إذا كــان مــن الضــرور   ي أن تــدرج في مشــاريع التوصــيات أو في ملاحظــات عل

الفريق العامل لعلّ و. إمكانـية نقـض أمـر بتنسـيق الإجراءات بإعادة الحوزات إلى الإدارة المستقلة         
 . التي قد يكون من الملائم فيها نقض أمر بتنسيق الإجراءاتالظروفيود أيضا أن ينظر في 

  
  )٦(‐)٤(مشاريع التوصيات            

تقديم فيه  مـن أجـل تحديـد الوقت الذي يمكن          ) ٦(-)٤(ضـيفت مشـاريع التوصـيات       أُ -١٨
  طلب ذلك  يجوزو. طلـب لتنسـيق الإجـراءات والأطـراف الـتي يمكـنها أن تـتقدم بذلك الطلب                

وقـت تقـديم طلب لبدء الإجراءات بشأن عضوين أو أكثر من أعضاء المجموعة أو بشأن عضو                  
لإجراءات يخضع بالفعل  أكـثر من أعضائها الآخرين  أوحيـثما كـان عضـو       موعـة   المجفي  واحـد   
ويجـوز أيضـا تقـديم طلـب في أي وقـت بعـد بدء إجراءات الإعسار بشأن عضوين أو                     .إعسـار 

ــيف، يجــيز مشــروع       .أكــثر في المجموعــة  ــاءة التكال ــيقا لكف وتيســيرا لمباشــرة الإجــراءات وتحق
د المــدى الــذي يمكــن تنســيق متزامــنة لــتحدياســتماع أن تعقــد المحكمــة جلســات ) ٦(التوصــية 

                                                                 
 (12) A/CN.9/622٣٢ة ، الفقر. 
 (13) A/CN.9/622٢٨ة ، الفقر. 
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م ويمكـن عقـد هـذه الجلســات بـناء عـلى طلـب مقــد       .الإجـراءات المـتعلقة بالدعـاوى في إطــاره   
 .أو بمبادرة من المحكمة) ٥(بمقتضى التوصية 

  
  )٨( و  )٧(مشروعا التوصيتين           

 ]٦[و] ٥[  التوصيتينيمشروعاللذين كانا سابقا ) (٨(و) ٧(ح مشـروعا التوصيتين    نقّ ـ -١٩
ــيقة  ــثلاثين    ) A/CN.9/WG.V/WP.76في الوث ــية وال ــه الثان ــامل في دورت ــريق الع ــرار الف ــا لق  )14(.وفق

فيه القرار، أي    الـذي يصـدر    بغـض الـنظر عـن الوقـت       أن ينطـبق    ) ٧(شـروع التوصـية     يقصـد بم  و
 الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في إمكانية تضمين     ولعـلّ  . الإجـراءات أو في فـترة لاحقـة   ءلـدى بـد  
 .التي تهم الدائنين بوجه خاصأمثلة للمعلومات الإضافية ) ٨( التوصية مشروع

  
  حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها -٢ 

نظـر الفـريق العـامل في دورتـه الحاديـة والـثلاثين في انطـباق الوقـف عند بدء إجراءات              -٢٠
 في سياق  من الدليل التشريعي،٥١-٣٩الإعسـار، وفقـا لمـا هـو منصـوص علـيه في التوصيات            

 وخلص إلى أن تلك شركاتال أو أكثر في مجموعة ينتجـاه عضـو  إجـراءات الإعسـار الـتي تـبدأ        
 .التوصيات تنطبق في هذا السياق أيضا

ونظــر الفــريق العــامل أيضــا في مــا إذا كــان ينــبغي أن يــتاح الإعفــاء مــن أجــل حمايــة      -٢١
الموجودات، عندما يحتمل أن موجـودات العضـو الموسِـر في المجموعـة والحفاظ على قيمة تلك             

وقــد أُثــيرت تلــك . يكــون ذلــك في مصــلحة أعضــاء المجموعــة الخاضــعين لإجــراءات الإعســار  
] ١٢[ وكانت موضوع مشروع التوصية )15(المسـألة في دورة الفـريق العـامل الحادية والثلاثين      

ــيقة  ــية   . A/CN.9/WG.V/WP.76في الوثــ ــه الثانــ ــامل خلــــص في دورتــ ــريق العــ ــم أن الفــ  ورغــ
 ليسـت لازمـة، فقـد ارتـئي أن يكون ذلك الإعفاء متاحا في           ١٢ إلى أن التوصـية      )16(والـثلاثين 

بعـض الأحـوال المحدودة، من قبيل حماية الضمانات الداخلية في المجموعة، وذلك حسب تقدير    
 .المحكمة ورهنا ببعض الشروط

هـر فـيما يـتعلق بالمدين       ولم يـنظر في تلـك المسـألة في الدلـيل التشـريعي، ذلـك أـا لم تظ                   -٢٢
. ولكـنها قـد تكـون وثيقة الصلة بمجموعات المنشآت بسبب الترابط بين أعمال المجموعة        . الفـرد 

                                                                 
 (14) A/CN.9/622، ٢٤-٢٢ الفقرات. 
 (15) A/CN.9/618 ٣١، الفقرة. 
 (16) A/CN.9/622 ٣٦، الفقرة. 
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فعـــندما يرتـــب الـــتمويل عـــلى أســـاس المجموعـــة عـــن طـــريق الكفـــالات المتـــبادلة والضـــمانات    
عضو آخر المالية، أو الاحتياطـية المتـبادلة، فـإن الـتمويل المقـدم إلى عضو ما قد يؤثر في التزامات                 

ــودات         ــرين في الموجـ ــة الموسـ ــاء المجموعـ ــودات أعضـ ــس موجـ ــتي تمـ ــتدابير الـ ــر الـ ــن أن تؤثـ يمكـ
والالـتزامات أو القـدرة عـلى مواصـلة سـياق العمـل المعـتاد لـدى أعضـاء المجموعـة الذيـن قُدمت                        

ــدأت بشــأم إجــراءات الإعســار      ــبدء الإجــراءات أو ب ــبات ل ــذ  . بشــأم طل ــإن ه ــتالي، ف ه وبال
 .الحالات قد تثير مسائل تتعلق بكل من الإعفاء المؤقت والإعفاء عند بدء الإجراءات

ومـن الحـالات التي يمكن فيها النظر في منح إعفاء مؤقت، يمكن على سبيل المثال ذكر       -٢٣
الحالـة الـتي يسـعى فـيها المقـرض إلى إنفـاذ اتفـاق تجاه عضو موسر في المجموعة، حيث إن ذلك             

كذلــك، يمكــن .  أن يؤثــر في الــتزامات عضــو خاضــع لطلــب إجــراءات الإعســارالإنفــاذ يمكــن
إنفـاذ مصـلحة ضمانية في موجودات كيان موسر تكون أساسية لأعمال المجموعة، بما في ذلك         

 .أعمال أعضاء المجموعة الخاضعين لطلب إجراءات الإعسار

ض في إنفاذ مصلحته    وقـد تـثير تلـك الحـالات أسئلة عما إذا كان ينبغي وقف حق المقر                -٢٤
ــة حــوزة أعضــاء المجموعــة الخاضــعين لطلــب      الضــمانية أو ضــمانته، عــلى أســاس مؤقــت، لحماي

 مــن الدلــيل التشــريعي الــتدابير المؤقــتة، وتحــدد أنــواع ٣٩وتتــناول التوصــية . إجــراءات الإعســار
الثالثة، عندما بناء على طلب المدين أو الدائنين أو الأطراف   “الإعفاء التي يمكن أن تكون متاحة     

تكـون هـناك حاجة إلى الإعفاء من أجل حماية وصون قيمة موجودات المدين أو مصالح الدائنين                 
ولعلّ الفريق العامل ". في الفترة الفاصلة بين تقديم طلب بدء إجراءات الإعسار وبدء الإجراءات         

 . هذه الظروف من الدليل التشريعي كافية في مثل٣٩يود أن ينظر في ما إذا كانت التوصية 
  

  التمويل اللاحق لبدء الإجراءات -٣ 
ــيترال الســـابقة   ( ــالات إلى وثـــائق الأونسـ  ؛ ١٩، الفقـــرة A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1: الإحـ
، A/CN.9/622؛ و٥٧-٥٤، الفقـــــرات A/CN.9/WG.V/WP.76؛ و٣٤، الفقــــرة  A/CN.9/618و

 )٦٠-٣٩الفقرات 
  

  ملاحظات عامة )أ( 
اللاحــق لــبدء الإجــراءات، المســلَّم بأنــه بــالغ الأهمــية في إجــراءات  قــد يكــون الــتمويل  -٢٥

وفي كلــتا الحالــتين، . الإعســار لمؤسســة تجاريــة فــردية، أكــثر أهمــية في ســياق مجموعــة المنشــآت 
حالـة التصـفية، ولا سـيما عـندما تكون هناك إمكانية بيع المنشأة كمنشأة عاملة، وحالة إعادة                 
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ال جاريــة عملــيا دون الــنجاح في تحقــيق نتــيجة إيجابــية لصــالح  التنظــيم، يحــول عــدم توافــر أمــو
 .المجموعة المعسرة

مسـألة الـتمويل اللاحـق لبدء الإجراءات، عدة مسائل       المنشـآت،   في سـياق مجموعـات       -٢٦
: وتشمل هذه المسائل ما يلي. الـتي تـثار عـندما يتعلق الأمر بمنشأة واحدة         تخـتلف عـن المسـائل       

ــتمويل الجــاري،     التضــارب المحــتمل في الم  ــتعلق بال ــيما ي ــنين ف  صــالح بــين حاجــات مخــتلف المدي
ولا سـيما عـندما يعـين ممـثل إعسـار واحـد لكي يمثل عدة أعضاء في المجموعة؛ وإشراك أعضاء                
المجموعـة الموسـرين في الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات، ولا سـيما عندما يكون ذلك العضو              

؛ واستخدام موجودات كيان موسر  المعسـرة لـلمجموعة  الموسـر خاضـعا لسـيطرة الشـركة الأم      
 بغية الحصول على تمويل لأعضاء آخرين معسرين في المجموعة؛ واحدخـاص الغـرض ذي دائن    

مـــع متطلـــبات إعـــادة تنظـــيم المجموعـــة؛ المنشـــآت أعضـــاء مجموعـــة فـــرادى وموازنـــة مصـــالح 
ن هيكل تمويلي قبل    واستصـواب الحفـاظ، في إجـراءات الإعسـار، عـلى مـا كـان للمجموعة م                

بدايــة الإعســار، خصوصــا عــندما يكــون ذلــك الهــيكل مــنطويا عــلى رهــن جمــيع موجــودات     
 يعــنىلحصــول عــلى تمويــل يقــدم مــن خــلال كــيان مركــزي في المجموعــة    مــن أجــل االمجموعــة 

 .الخزانةوظائف ب
ــل لاحــق لــبدء           -٢٧ ــن أجــل الحصــول عــلى تموي ــثير اســتخدام موجــودات المجموعــة م وي

اءات بعــض المســائل الــتي لم يتــناولها الدلــيل التشــريعي مــن قــبل والــتي يخضــع فــيها جمــيع  الإجــر
وثمـة مسألة واحدة تحتاج إلى توضيح فعلا وهي الشروط      . أعضـاء المجموعـة لإجـراءات إعسـار       

الـتي ستسـري والموافقـات المشترطة عندما يوفّر أحد الأعضاء التمويل لعضو آخر، سواء أكان                 
وثمة مسألة أخرى .  ضـمانية، أم ضـمانة غـير ذلـك مـن تأكيدات السداد          ذلـك مقـابل مصـلحة     

يـتعين توضـيحها تـتعلق بالحـالات الـتي يكـون فـيها قيام عضو خاضع لإجراءات الإعسار بمنح                    
 .عضو آخر خاضع لإجراءات مماثلة ضمانة بمثابة معاملة تفضيلية

  في المجموعة موسِرغـير أن الصـعوبات تنشـأ عـندما يقـترح اسـتخدام موجودات عضو         -٢٨
 وقـد تكـون لـدى عضو موسر في المجموعة          .خاضـع لإجـراءات إعسـار     مـن أجـل تمويـل عضـو         

مصــلحة في الاســتقرار المــالي للشــركة الأم، أو للأعضــاء الآخــرين في المجموعــة أو لــلمجموعة    
استخدام موجودات عضو موسِر    غير أن   . ككـل بغية ضمان استقرارها المالي ومواصلة أعمالها       

عسِر من مصدر خارجي أو من      الملعضو  لصالح ا تمويل  ال ـلحصـول عـلى     كأسـاس ل  موعـة   المج في
قد يثير عددا من الأسئلة، ولا سيما عندما يصبح أجـل تمويـل العضـو المعسِـر عـلى نحو مباشر،           

 .العضو الموسر معسرا بعد ذلك
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ولويــة وسِــرة تســتحق الأالمفرعــية الشــركة وقــد تشــمل هــذه المســائل مــا إذا كانــت ال  -٢٩
تلك المعاملة المالية ستخفَّض رتبتها     من الدليل التشريعي؛ وما إذا كانت        ٦٤بمقتضـى التوصـية     

؛ أو مــا إذا كــان يمكــن اعتــبار تلــك المعاملــة المالــية معاملــة   المجموعــةمــن داخــللكوــا إقراضــا 
، قد وبمقتضى بعض القوانين. تفضـيلية في أي إعسـار لاحـق للعضـو الـذي يقـدم ذلك التمويل            

بمـا يعود بضرر  يشـكل هـذا الـتمويل نقـلا لموجـودات ذلـك الكـيان الموسـر إلى الكـيان المعسـر                  
وفي سياق تنسيق الإجراءات، قد يثير تعيين . فيهوأصحاب الأسهم الكـيان الموسـر     عـلى دائـني     

، الفقرتين A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1انظـر الوثـيقة   (ممـثل إعسـار واحـد تضـاربا في المصـالح       
 ).٢٨ و٢٧

ــلى توفــير العضــو الموســر           -٣٠ ــتائج المترتــبة ع ــانون الإعســار الن ــنما يمكــن أن يــنظّم ق وبي
الـتمويل، فـإن مـن شـأن الكـيان الموسـر توفـير ذلـك الـتمويل بمقتضـى الصـلاحية التي يتمتع بها                

ويمكن إشراك أنواع . بموجـب قـانون الشـركة في سـياق تجـاري ولـيس بموجب قانون الإعسار        
كيانات الموسرة، من قبيل الكيانات الخاصة الغرض التي تقع عليها التزامات مالية            مخـتلفة مـن ال    

 .قليلة ولديها موجودات قيمة، في توفير ضمانة أو مصلحة ضمانية
  

  التوصيات -)ب( 
   بهوالإذن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات اجتذاب  

 الإجراءات وأن   لبدءتمويل لاحق   لى  عصول  الح لقـانون الإعسار أن يسهل       ينـبغي ]  ١٤) [٩(
في سـياق إجـراءات الإعسـار الـتي تـبدأ تجـاه عضـوين أو أكـثر من مجموعة         يوفّـر حوافـز لذلـك     

 . من الدليل التشريعي واستنادا إلى تلك التوصية٦٣منشآت، للأسباب الواردة في التوصية 

موعة المنشآت في مجلأي عضو ه يجوز  أن يـنص عـلى أن ـ      الإعسـار  لقـانون    ينـبغي ]  ١٣) [١٠(
 أن يحصل على  مـن الدليل التشريعي، ٦٨-٦٤خاضـع لإجـراءات الإعسـار، وفقـا للتوصـيات          

أدنـاه وبمقتضى   ... -...  الإجـراءات في الحـالات المذكـورة في التوصـيات          بدء ل ـ لاحـق تمويـل   
 .المعايير المبينة فيها

  
   لبدء الإجراءات         اللاحق    التمويل     أولوية    

يجــوز الــتي  مــن الدلــيل التشــريعي عــلى الأولويــة  ٦٤ تنطــبق التوصــية أن ينــبغي]  ١٦[ )١١(
عضـو في مجموعة المنشآت مثلما   إلى الـذي يقـدم   اللاحـق لـبدء الاجـراءات    إسـنادها إلى الـتمويل    

 .تنطبق على التمويل اللاحق لبدء الإجراءات الذي يقدم في سياق المدين غير العضو في المجموعة
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  لاحق لبدء الاجراءات             التمويل ال      ضمانة    
المنشــآت أن يمــنح مجموعــة في عضــو يــبين أنــه يجــوز ل لقــانون الإعســار أن ينــبغي]  ١٧) [١٢(

سداد  مـن الدلـيل التشـريعي من أجل    ٦٥مـن الـنوع المشـار الـيه في التوصـية         مصـلحة ضـمانية     
وط قانون وفقا لشر[ المجموعةعضو آخر من تلك الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجراءات المقدم إلى        

 ]:شريطة] [الإعسار

 أن يوافق ممثل إعسار المانح على تقديم تلك المصلحة الضمانية؛ أو )أ[( 

أن تقــرر المحكمــة الــتي لهــا ولايــة قضــائية عــلى مــانح الضــمانة أن دائــني ذلــك    )ب( 
 .]المانح لن يتأثّروا سلبا بالمصلحة الضمانية

  
  اللاحق لبدء الإجراءات             بسداد التمويل        تقديم ضمانة أو تأكيد آخر              

ــبغي]  ١٥) [١٣( ــه يجــوز لعضــو في مجموعــة     ين ــنص عــلى أن ــانون الإعســار أن ي المنشــآت  لق
ــبدء اللاحــق بســداد الــتمويل أو تأكــيدا آخــرأن يقــدم ضــمانة خاضــع لإجــراءات الإعســار    ل

 : خاضع لإجراءات الإعسار شريطةالإجراءات الذي حصل عليه عضو آخر في المجموعة 

 على تقديم تلك الضمانة     االكفيل موافق إعسـار مانح الضمانة     ممـثّل   يكـون    أن )أ( 
  بالسداد؛ أوأو ذلك التأكيد الآخر

تقــرر المحكمــة الــتي لهــا ولايــة قضــائية عــلى مــانح الضــمانة أن دائــني ذلــك    أن )ب( 
 . بالسداديتأثروا سلبا بالضمانة أو بأي تأكيد آخرلن المانح 

  
  صيات  التو ملحوظات بشأن   )ج( 

  اجتذاب التمويل اللاحق لبدء الإجراءات والإذن به                           
) ٩(وافـق الفـريق العـامل في دورتـه الثانـية والـثلاثين عـلى مضـمون مشـروع التوصية                    -٣١

A/CN.9/WG.V/WP.76) ســابقا في الوثــيقة] ١٤[مشــروع التوصــية (
 حيــث إنــه يســتند إلى )17(

لتوصـية لتجنـب تكرار مضمون التوصية       ونقّـح مشـروع ا    .  مـن الدلـيل التشـريعي      ٦٣التوصـية   
 . ولتبيان الصلة بذلك النص٦٣

                                                                 
 (17) A/CN.9/622 ٤٦-٤٢، الفقرات. 
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) A/CN.9/WG.V/WP.76سابقا في الوثيقة    ] ١٣[مشروع التوصية   ) (١٠(ونقّحـت التوصية     -٣٢
 ولتبـيان الصـلة بالتوصـيات الواردة في         )18(وفقـا لقـرار الفـريق العـامل في دورتـه الثانـية والـثلاثين              

 .الدليل التشريعي
  

   لبدء الإجراءات         اللاحق    التمويل     لوية أو   
مشروع ) (١١(وافـق الفريق العامل في دورته السابقة على مضمون مشروع التوصية            -٣٣

ــية  ــيقة ] ١٦[التوصـ ــابقا في الوثـ ــتفادي  )A/CN.9/WG.V/WP.76.()19 سـ ــية لـ  ونقحـــت التوصـ
 حاجة ولكن، قد لا تكون هناك.  ولتوضـيح الصـلة بذلك النص   ٦٤تكـرار مضـمون التوصـية       

 عــلى ســياق المجموعــة دون تغــيير ٦٤طالمــا طبقَــت هــذه التوصــيةُ التوصــيةَ  ) ١١(إلى التوصــية 
الشــروط الــواردة في تلــك التوصــية، ويمكــن عوضــا عــن ذلــك تغطــية مضــموا بتوصــية عامــة   
مفادهـا أن الدلـيل التشـريعي ينطـبق على العضو في المجموعة بنفس الطريقة التي ينطبق بها على                   

 .واحد غير عضو في المجموعة، ما لم يوص بتغييرات في هذا العملمدين 
  

   التمويل اللاحق لبدء الاجراءات                   ضمانة    
مشروع ) (١٢(وافـق الفريق العامل في دورته السابقة على مضمون مشروع التوصية            -٣٤

ة  حيــث إنــه يســتند إلى التوصــي )A/CN.9/WG.V/WP.76(،)20ســابقا في الوثــيقة ] ١٧[التوصــية 
 ولتبيان ٦٥ونقِّح مشروع التوصية لتفادي تكرار مضمون التوصية     .  مـن الدليل التشريعي    ٦٥

الصـلة بذلـك الـنص، وتوضيح الفكرة التي مفادها أن العضو في المجموعة غير العضو الذي قُدم          
 .له التمويل اللاحق لبدء الإجراءات هو الذي يمنح المصلحة الضمانية

بصـيغتها الحالـية إلى مـا إذا كـان عضـو المجموعـة الـذي يمنح        ) ١٢ (ولا تشـير التوصـية     -٣٥
أنــه ينــبغي ) ١٣(وفي المقــابل، تــبين التوصــية  . المصــلحة الضــمانية خاضــعا لإجــراءات إعســار  

ولعـل الفريق العامل يود    . للعضـو الـذي يمـنح الضـمانة أن يكـون خاضـعا لإجـراءات الإعسـار                
أن ينطبقا في نفس الحالة، أي ) ١٣(و) ١٢(وصيتين الـنظر في مـا إذا كـان ينـبغي لمشـروعي الت            

أن يكـون العضــو الــذي يمــنح المصــلحة الضــمانية خاضــعا لإجــراءات الإعســار، ومــا إذا كــان  
من مشروع  ) ب(و) أ(ينـبغي للتوصـيتين أن تكونـا خاضـعتين للشـروط المذكـورة في الفقرتين                

 ).١٣(التوصية 
                                                                 

 (18) A/CN.9/622 ١٤، الفقرة. 
 (19) A/CN.9/622 ٥٥، الفقرة. 
 (20) A/CN.9/622 ٥٦، الفقرة. 
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  ويل اللاحق لبدء الإجراءات                أخرى بسداد التم          ضمانات     كفالة أو       تقديم    
ــية   -٣٦ ــروع التوصـــ ــية ) (١٣(نقِّـــــح مشـــ ــروع التوصـــ ــيقة ] ١٥[مشـــ ــابقا في الوثـــ ســـ

A/CN.9/WG.V/WP.76 (   ،ــثلاثين  )21(بغــية مــراعاة شــواغل الفــريق العــامل في دورتــه الثانــية وال
فأوضـح أنـه تنطـبق عـلى عضـو المجموعـة الخاضع لإجراءات إعسار وليس على العضو الموسر،            

ــة  و ــية الســابقة     . وضــع الشــروط اللازم ــرة الفرع ــذا الصــدد، حذفــت الفق والخاصــة ) أ(وفي ه
 .بالحصول على منافع كوا تضع معيارا قد يكون غامضا للغاية ويصعب بالتالي استيفاؤه

، لعلّ الفريق العامل يود النظر في ما إذا كانت التوصية تضع )ب(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٣٧
تمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات يشـترط عـدم إلحاق الضرر بالدائنين، كل على              معـيارا لقـبول ال ـ    

 .حدة، أو بالأحرى أن تنجز المحكمة تقييما إجماليا يأخذ في الاعتبار مصالح الدائنين مجتمعين

ــيتين   -٣٨ ــامل أن التوصـ ــريق العـ ــعتين  ) ١٣(و) ١٢(وإذا رأى الفـ ــا خاضـ ــبغي أن تكونـ ينـ
مصلحة ضمانية، أو كفالة "في توصـية واحـدة تشير إلى منح        للشـروط نفسـها، أمكـن دمجهمـا         

 ."أو تأكيد آخر بتسديد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات

 A/CN.9/WG.V/WP.76الواردان في الوثيقة    ] ١٩[و] ١٨[وحـذف مشروعا التوصيتين      -٣٩
 . من الدليل التشريعي٦٧ و٦٦على أساس أما يكرران نص التوصيتين 

  
  لعقود  معاملة ا -٤ 

 مسـألة انطـباق التوصــيات   A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1 مـن الوثـيقة   ٤٩تـثير الفقـرة    -٤٠
 في حال إعسار اثنين أو أكثر من   العقود،الـتي تتـناول معاملة       مـن الدلـيل التشـريعي،        ٨٦-٦٩

ــة   ــندما تكــون   المنشــآتأعضــاء مجموع ــك، وخصوصــا ع ــين أعضــاء    تل ــيما ب ــبرمة ف ــود م  العق
الفــريق العــامل يــود الــنظر، بصــورة خاصــة، في المعاملــة مــن حيــث مواصــلة    ولعــلّ . المجموعــة

ورفـض العقـود الـتي أُبرمـت بـين عضـوين في المجموعـة بدئت تجاههما إجراءات إعسار أو بين                      
 . عضو في المجموعة بدئت تجاهه إجراءات إعسار وعضو موسر في المجموعة

  
  إجراءات الإبطال    -٥ 

؛ ٤٨-٤٦، الفقرات A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1: ونسيترال السابقةالإحـالات إلى وثائق الأ    (
ــرات A/CN.9/618و ــرات A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1؛ و٤٥-٤٣، الفقــــــــ  ؛ ٨-١، الفقــــــــ
 )٦٥-٦١، الفقرات A/CN.9/622و

                                                                 
 (21) A/CN.9/622٥٤-٤٧ ، الفقرات. 
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  ملاحظات عامة   )أ( 
 بالإبطــال تنطــبق المــتعلقة دلــيل الأونســيترال التشــريعي لقــانون الإعســار  توصــيات إن -٤١

 وإن كانت هناك اعتبارات إضافية    ،المنشآتا عـلى إبطـال المعـاملات في سـياق مجموعة            عموم ـ
وقد يلزم إنفاق الكثير من الوقت والمال لسبر      . المجموعةقـد تنطـبق عـلى المعـاملات بين أعضاء           

 المجموعة من أجل تحديد ماهية المعاملات الخاضعة للإبطال،         أعضاءأغـوار المعـاملات فـيما بين        
 الـتي قـد تـبدو تفضـيلية أو منقوصـة القـيمة فـيما بـين الأطراف                المعـاملات  فـبعض    .إن وجـدت  

 تـرى عـلى نحـو مغايـر عـندما يـنظَر إلـيها في السـياق الأوسـع لمجموعـة وثيقة                       أنالمباشـرة يمكـن     
 وقــد .ها موزعــة عــلى نحــو أعــم  حيــث يمكــن أن تكــون مــنافع المعــاملات ومضــار  الاندمــاج،

ى أحكــام وشــروط مخــتلفة عــن نفــس العقــود الــتي تــبرمها أطــراف تــنطوي تلــك المعــاملات عــل
تجاريـة غـير ذات صـلة بموجـب شروط تجارية عادية، كالعقود المبرمة لغرض التسعير التحويلي                 

تكــون  ثمــة معــاملات مشــروعة تجــري داخــل المجموعــة ربمــا لا وبالمــثل، )22(.عــلى ســبيل المــثال
 .فعها ومضارها على أسس تجارية طبيعية نطاقها إذا ما حللت مناخارج مجدية تجاريا

 تجاريا بين أعضائها، أو توصيلا للأرباح من تعاملال المعـاملات داخل المجموعة   تمـثّ  وقـد  -٤٢
 مــن أحــد الأعضــاء إلى عضــو آخــر دعمــا لاســتمرار قروضــاشــركة فرعــية إلى الشــركة الأم، أو 

 بين أعضاء المجموعة، ضمانات  موجـودات وتوفير  إحالـة النشـاط الـتجاري للعضـو المقـترض، أو          
 أو ضــمانة شــركة منتسـبة إلى المجموعــة ذاتهــا، أو  دائــنأو مدفوعـات مــن إحــدى الشـركات إلى   

 المجموعـة دعمـا لقـرض مقـدم من طرف خارجي إلى             شـركات رهـنا عقاريـا مقدمـا مـن إحـدى           
جت على  وربما تكون المجموعة قد در    .  متـنوعة أخرى   معـاملات شـركة أخـرى في المجموعـة، أو         

 المـتاحة في المجموعـة أفضـل اسـتخدام تجـاري ممكـن لخدمة        والموجـودات اسـتخدام جمـيع الأمـوال       
 بــدلا مــن اســتخدامها لمــنفعة أعضــاء المجموعــة المــنفردين الذيــن تخصــهم ككــل،مصــالح المجموعــة 

ــنقود مــن الشــركات الفرعــية إلى عضــو    . والموجــوداتتلــك الأمــوال  وهــذا قــد يشــمل ضــخ ال
 أن هذا قد لا يخدم دائما مصلحة الشركة الفرعية على أفضل وجه، فإن              ومـع . للممـو المجموعـة ا  

 لمديـري الشـركات الفرعـية المملوكـة بالكامل، مثلا، بالتصرف على هذا      تسـمح بعـض القوانـين     
 . أن يخدم مصالح الشركة الأم على أفضل وجهشريطةالنحو، 

 بوضوح أا تندرج ضمن   يتبـين قـد    المعـاملات الـتي تحـدث في إطـار المجموعـة             وبعـض  -٤٣
وثمـة معاملات  .  الدلـيل التشـريعي  مـن  ٨٧فـئات المعـاملات القابلـة للإبطـال بمقتضـى التوصـية          
، وقد تثير مسائل ٨٧ التوصـية  ق نطـا ضـمن أخـرى قـد لا تـندرج بـنفس القـدر مـن الوضـوح              

                                                                 
 ).م (١، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.74للاطلاع على شرح للتسعير التحويلي، انظر الوثيقة  (22) 
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ــتعلق بمــدى تشــغيل المجموعــة كمنشــأة واحــدة ومــدى     موعــة  موجــودات أعضــاء المجامــتزاجت
والدائنين وبين الأعضاء    فيما بين الأعضاء     المعـاملات والـتزاماتهم، ممـا يمكـن أن يؤثـر في طبـيعة             

فعلى .  بشروط أحكام الإبطال  مشمولةوقـد تكـون هـناك أيضـا معـاملات ليست            . الخارجـيين 
يلية إلى دائني المدين    ض ـ المدفوعـات التف   إبطـال سـبيل المـثال، تـنص بعـض قوانـين الإعسـار عـلى               

 .، مثلاضمانة إلا إذا جرى الدفع بمقتضى المجموعة،ن ليس إلى دائني عضو ذي صلة في ولك

وهـناك مسـألة قـد تقتضـي الحاجـة أن يـنظر إليها في سياق المجموعة، وهي ما إذا كان              -٤٤
هـدف أحكـام الإبطـال هو حماية المعاملات التي تتم داخل المجموعة لمصلحة المجموعة ككل أو            

 تكون المعاملات فيما بين   وقد. دقـيق بسـبب العلاقة بين أعضاء المجموعة       إخضـاعها لتمحـيص     
 بأحكـام قـانون الإعسـار التي تتناول المعاملات بين الأشخاص ذوي      مشـمولة أعضـاء المجموعـة     

عضــاء في مجموعــة  الأ يشــمل بأنــه"  الصــلةذا الشــخص" الدلــيل التشــريعي  ويعــرف. الصــلة
 المجموعة المعسر الذي بدأت إجراءات الإعسار ضده أو        الأم لعضـو  المنشـأة    المنشـآت مـن قبـيل     

 الاعتباري شـركة مـتفرعة عـنه أو شريكة لـه أو منتسبة إليه، أو الشخص، بما فيه الشخص             أي
 خاضعة،وكـثيرا مـا تكـون تلـك المعـاملات      . الـذي يسـيطر عـلى المديـن أو كـان يسـيطر علـيه              

ــانون الإعســار، لقواعــد إبطــال أشــد صــرامة مم ــ     ــا تخضــع لبمقتضــى ق ــاملات ـ  الأخــرى،ه المع
 أعباءعكس   أو   بالافتراضات خصوصـا فـيما يتعلق بطول فترات الاشتباه، وكذلك فيما يتعلق          

 عـن الاشـتراطات بـأن يكـون المديـن معسرا            والاسـتغناء الإثـبات تسـهيلا لإجـراءات الإبطـال،         
شد صرامة على   ويمكن تسويغ الأخذ بقواعد أ    .  نتـيجة لهـا    معسـرا وقـت المعاملـة أو قـد أصـبح          

أول مــن يعــلم بالوقــت تكــون تمــتع بالمحابــاة أو أن ت جــدا أن يــرجحأســاس أن تلــك الأطــراف 
 . حقا، في ضائقة ماليةالمدين،الذي يصبح فيه 

ما إذا كان ينبغي معاملة هذه  ) أ: (ولعـلّ الفـريق العامل يود أن ينظر في المسائل التالية           -٤٥
ما إذا ) ب(عـة الواحـدة، كمـا يفـيد الدلـيل التشريعي؛ و     العقـود بأـا عقـود بـين أعضـاء المجمو        

كانـت المعـايير المنطـبقة عـلى العقـود بـين أطـراف غـير ذوي صـلة ينـبغي تطبـيقها عـلى العقود                         
 من الدليل التشريعي كافية لتناول ٨٧ما إذا كانت التوصية  ) ج(المـبرمة في سـياق المجموعـة؛ و       

 . معاملة هذه العقود في سياق المجموعة

 في حالة المعاملات مع  الإثبات الـنهوج الـتي يمكـن اتباعها في تناول مسألة عبء             ومـن  -٤٦
 الذي يجب توفّره يعتبر أو سـوء النية  القصـد الأشـخاص ذوي الصـلة أن يـنص عـلى أن عنصـر            

 أثناء فترة الاشتباه، وعلى  المعاملات بـأنواع معينة من      أنـه قـد توفّـر عـندما يضـطلع         أو يفـترض    
، المنشآتوفي سـياق مجموعات     .  العكـس  إثـبات ل عـبء    طـرف المقـابل في المعاملـة يـتحم        أن ال 

 أن المعـاملات فـيما بين أعضاء المجموعة         مفـاده أرسـت بعـض القوانـين افتراضـا قـابلا للدحـض             
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ــئك الأعضــاء والمســاهمين في تلــك     ــين أول ــن ثم فهــي    المجموعــةوب ــنين، وم ــلحق ضــررا بالدائ  ت
 مطالبات عضو المجموعة ذي الصلة لمعاملة       إخضاعلى ذلك، يمكن    وإضافة إ . خاضـعة للإبطـال   

ــة ذوي     ــوق أعضــاء المجموع ــون داخــل    الصــلةخاصــة وإرجــاء حق ــبات الدي  ضــمن إطــار ترتي
 . لأعضائها المعسرينالخارجيينالمجموعة أو جعلها أدنى مرتبة من حقوق الدائنين 

 المجموعة أيضا تأثير    ندمـاج ا يـتعلق بـبدء إجـراءات الإبطـال، قـد يكـون لدرجـة                وفـيما  -٤٧
 تعاملوا معهم، عندما يسمح     الذينشـديد على قدرة الدائنين على تحديد هوية أعضاء المجموعة           

 .بطالالإلهم قانون الإعسار ببدء إجراءات 
  

  لتوصيات ا )ب( 
  بطال  المعاملات القابلة للإ           

كمة، لدى النظر فيما إذا  أنه قد يجدر بالمحعلى لقـانون الإعسـار أن ينص        ينـبغي ]  ٢٠ [)١٤(
من ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ (٨٧ إليه في التوصية     المشـار كـان ينـبغي إبطـال أي معاملـة مـن الـنوع              
ــين أشــخاص     ــيل التشــريعي جــرت ب ــراعي    ذويالدل ــة شــركات، أن ت  صــلة في ســياق مجموع
 بين  التكاملدرجة  :  أن تشمل تلك الظروف    ويمكن. ظـروف المجموعة التي جرت المعاملة فيها      

 المعاملــة؛ وغــرض المعاملــة؛ ومــا إذا كانــت  فيأعضــاء مجموعــة الشــركات الذيــن هــم أطــراف  
 كانـت تعطـى في الظـروف الطبيعية بين أطراف    مـا المعاملـة قـد أعطـت أعضـاء المجموعـة مـزايا            

 .ليست ذات صلة

ــانون يمكــن]  ٢١) [١٥( ــالدفوع      لق ــتعلق ب ــلى انطــباق أحكــام خاصــة ت ــنص ع  الإعســار أن ي
 من الدليل التشريعي وانطباقها في ٩٧ المشار إليها في التوصية   العناصر فـيما يخـص      والافتراضـات 

 .الشركاتسياق مجموعة 
  

   التوصياتملحوظات بشأن )ج( 
) ١٥(و) ١٤(وافـق الفـريق العـامل في دورتـه الثانـية والـثلاثين على مضمون التوصيتين               -٤٨

 المعاملات الاحتيالية إلى مشروع التوصية      أن تضـاف إشـارة إلى        )23(واقـترح . كمـا وردتـا أعـلاه     
وكان يعتزم ).  A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1سـابقا في الوثيقة ] ٢٠[مشـروع التوصـية   ) (١٩(

مـن الدلـيل التشريعي التي تحدد فئات المعاملات التي ينبغي أن تكون     ) أ (٨٧أن تشـمل التوصـية      
ل لـتلك المعاملات قد اعتمد، مركزا       خاضـعة للإبطـال، المعـاملات الاحتيالـية، لكـن وصـفا أطـو             

                                                                 
 (23) A/CN.9/622 ٦٥، الفقرة. 
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، التي "الاحتيال"عـلى خصائص مميزة لتلك المعاملات، بدلا من الاعتماد على أوصاف أعم مثل         
انظر، على . يمكـن أن تحمـل في طـياتها تفسـيرات أو معـايير مخـتلفة في الولايات القضائية المختلفة        

 .١٧١ل الثاني، الفقرة سبيل المثال، الدليل التشريعي، الجزء الثاني، الفص
  

  حقوق المقاصة -٦ 
، الــثانيالجــزء الــثاني، الفصــل :  التشــريعيالدلــيل: الإحــالات إلى وثــائق الأونســيترال الســابقة[

 )١٠٠ والتوصية ٢٠٧-٢٠٤الفقرات 

لعـلّ الفـريق العـامل يـود الـنظر في مـا إذا كانـت تنشـأ مسـائل أخرى غير تلك التي تم                    -٤٩
 .التشريعي فيما يتعلق بحقوق المقاصة في سياق مجموعة المنشآتتناولها في الدليل 

 


